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  المستخلص:

یعد اقطاع المصرفي من الركائز المھمة والرئیسة في أي اقتصاد لذلك تقوم البلدان      
في محاولة منھا لتعزیز اقتصاداتھا على رفع كفاءة قطاعھا المصرفي وذلك من خلال 

وعة من الخطوات الرقابیة التي تستند الى التوصیات والمعاییر التي التركیز على مجم
وضعت من قبل المنظمات الدولیة  وفي مقدمتھا المعاییر والمتطلبات التي وضعت من 

)، وفي ھذا البحث جرى تسلیط الضوء على الإصلاحات والتعدیلات ٣قبل لجنة بازل (
ییر والمؤشرات على المصارف العراقیة ) وتطبیق تلك المعا٣الواردة في اتفاقیة بازل (

الحكومیة والخاصة بشكل عام، فضلا عن تطبیقھا على المصرف الأھلي العراقي بشكل 
خاص، ویستمد البحث أھمیتھ من ان الرقابة السلیمة والتزام المصارف بالمعاییر الدولیة 

ات المالیة من شانھ ان یعمل على تطویر ھذا القطاع ویجعلھ قادرا على مواجھة الصدم
وضمان قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتھا المالیة وبالتالي یسھم ذلك على رفع 
الأھمیة النسبیة للقطاع المصرفي واخذه الدور الریادي في قیادة عملیة التنمیة 

  الاقتصادیة. 
Abstract: 
       The banking sector is one of the main pillars of any economy. In 
order to enhance their economies, countries are trying to improve the 
efficiency of their banking sector by focusing on a set of supervisory 
steps based on recommendations and standards developed by 
international organizations, In particular the criteria established by the 
Basel Committee (3). In this paper, the reforms and amendments 
mentioned in the Basel (3) Convention were highlighted and the 
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application of these criteria and indicators to the Iraqi government and 
private banks in general, as well as their application to the Iraqi National 
Bank in particular. It is important that the sound supervision and 
adherence of banks to international standards would work to develop this 
sector and enable it to face financial shocks and ensure the ability of 
banks to meet their financial obligations, thus increasing the relative 
importance of the banking sector and taking the leading role in leading 
the economic development process. 

  ) ، كفایة راس المال ، نسبة السیولة ٣الكلمات المفتاحیة: بازل (   
  المقدمة

نظرا للاضطرابات المالیة التي تخلفھا الصدمات المالیة ولاسیما ازمة الرھن       
) في الولایات المتحدة وامتدت الى دول اخرى ، ٢٠٠٨العقاري التي حدثت في سنة (

التعدیلات المھمة والواسعة من خلال اصدار  ) بإجراء العدید من٣قامت لجنة بازل (
قواعد ومعاییر جدیدة لتسھم في زیادة صلابة القطاع المصرفي، اذ تلزم تلك القواعد 
المصارف على تحصین وضعھا المالي  ورفع كفاءتھا في مواجھة الازمات التي قد 

یز السیولة تتعرض لھا، كما وتركز تلك التعدیلات على زیادة متطلبات راس المال وتعز
لكي یتسنى للمصرف تحمل الخسائر في حالة وقوع الازمة وذلك على المدیین القصیر 
والطویل وبالتالي یسھم ذلك في رفع قدرة المصارف على وجھة الضغوط الاقتصادیة 
وتعزیز الاستقرار الاقتصادي، لذلك من الضروري أن تقوم الجھات الرقابیة في العراق 

كزي العراقي بإخضاع الجھاز المصرفي في العراق للمعاییر الدولیة المتمثلة بالبنك المر
وتطبیق تلك المعاییر علیھ مع الاخذ بنظر الاعتبار البیئة الاقتصادیة في العراق عند 
تطبیقھا لان تلك المعاییر قد وضعت بالأساس لمراقبة المصارف الدولیة في البلدان 

المعاییر الدولیة یسھم في تعزیز القطاع المتقدمة، وان التزام المصارف العراقیة ب
 المصرفي ویسھل اندماجھ مع البیئة المصرفیة الدولیة ویعزز الثقة بالمصارف.

  المبحث الاول / منھجیة البحث
تكمن مشكلة البحث في مدى التزام المصارف العراقیة بمتطلبات  مشكلة البحث:  

موعة من التحدیات لذلك تسعى ومعاییر اتفاقیة بازل اذ یواجھ القطاع المصرفي مج
الجھات الرقابیة الى تعزیز القطاع المصرفي في مواجھة تلك التحدیات وذلك ومن 
خلال إلزام المصارف لجملة من المتطلبات والمعاییر لكي تكون قادرة على موجھة 

  الضغوط المالیة والأزمات الاقتصادیة.
الرقابیة والتزام المصارف بالمعاییر  ان الرقابة السلیمة من قبل الجھات أھمیة البحث:  

الدولیة من شانھ ان یعمل على تطویر ھذا القطاع ویجعلھ قادرا على مواجھة الصدمات 
المالیة وضمان قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتھا المالیة وبالتالي یسھم ذلك على 

عملیة التنمیة  رفع الأھمیة النسبیة للقطاع المصرفي واخذه الدور الریادي في قیادة
الاقتصادیة، لذلك یستمد البحث أھمیتھ في تقییم الأداء المصرفي في العراق وفق 
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) والمتمثلة بشكل رئیسي بنسب كفایة راس المال ونسب ٣متطلبات ومعاییر لجنة بازل (
  تغطیة السیولة.  

  یكمن ھدف البحث فیما یلي: ھدف البحث:  
لإصلاحات والمعاییر التي تضمنتھا تقدیم أطار فكري یعرض من خلالھ اھم ا  - أ

  ). ٣اتفاقیة بازل (
تطبیق تلك المعاییر ومؤشراتھا على عینة من الجھاز المصرفي في العراق  -ب 

  لبیان مدى التزام المصارف العراقیة بتلك المتطلبات.
انطلق البحث من فرضیة مفادھا ان تطبیق متطلبات ومقررات لجنة  فرضیة البحث:  

م في رفع كفاءة القطاع المصرفي في العراق ویجعلھ اقل عرضھ ) یسھ٣بازل (
  للمخاطر التي من الممكن ان یواجھھا.

اعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي بالتطبیق على النظام الصرفي  منھج البحث:
  في العراق وفق ما متوفر من بیانات مالیة.

  حدود البحث:
  ٢٠١٧-٢٠١٣الحدود الزمانیة: المدة -
الحدود المكانیة: الجھاز المصرفي في العراق بشكل عام والمصرف الأھلي العراقي -

 بشكل خاص.
  المحور الأول: إطار مفاھیمي حول نشأة وتطور مقررات لجنة بازل

  )١٩٧٣عام ( 1أولا: اتفاقیة بازل 
مع تنامي دور العولمة في منتصف القرن الماضي وما نتج عنھا من حریة          

ؤوس الأموال والتي افرزت عدة تحولات على الصعید الاقتصادي العالمي لذلك انتقال ر
فقد وجد اغلب مسؤولي السیاسات النقدیة ان المنافسة بین المصارف في بلدانھم لا 
تتصف دائما بمقدار كافي من العدالة نظرا الى التباین الحاصل في الشروط والقیود التي 

ض البلدان قیود مشددة على عمل الجھاز تفرض على تلك المصارف، اذ تضع بع
المصرفي بینما تكون تلك القیود اكثر انفتاحا في بلدان أخرى، لذلك قرر ھؤلاء 
المسؤولین تحقیق القدر الكافي لتوحید القیود والشروط المفروضة لتحقیق المنافسة 

صرفیة العادلة بین المصارف وعلى اثر ذلك اتفقوا على تأسیس لجنة بازل للرقابة الم
) تحت مسمى (لجنة الأنظمة المصرفیة والممارسات الرقابیة) بمبادرة ١٩٧٣في سنة (

من محافظي البنوك المركزیة لمجموعة الدول الصناعیة العشر الكبرى وتحت اشراف 
مباشر من بنك التسویات الدولیة وقد اقتصر أعضاء اللجنة على محافظي البنوك 

  ).١٢٦،ص٢٠١٨المركزیة لتلك الدول (البرزنجي،
ویقتصر عمل لجنة بازل على الجوانب الفنیة والاستشاریة ولا تستند الى أي        

اتفاقیة رسمیة او معاھدة دولیة لذلك فھي منظمة غیر رسمیة قائمة على التفاھم والتنسیق 
 أن من الرغم في المواقف بین محافظي البنوك المركزیة للدول الصناعیة، وعلى

 مرور الوقت مع أنھا أصبحت إلا إلزامیة، أو قانونیة صفة بأي تتمتع لا اللجنة توصیات
 المبادئ وضع في اللجنة ومتطلباتھا مقرراتھا تنحصر إذ كبیرة، فعلیة قیمة ذات
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 الممارسات نماذج إلى الإشارة فضلا عن على المصارف للرقابة المناسبة والمعاییر
 والاستفادة والمعاییر المبادئ تلك اعإتب على تحفیزھا لغرض البلدان مختلف في الجیدة

، لذلك استطاعت ھذه اللجنة من تحقیق انجاز كبیر في تقدیم إطار الممارسات ھذه من
دولي للرقابة المصرفیة وتھیئة الأرضیة المناسبة لإیجاد فكر مشترك بین البنوك 

  ارف. المركزیة ووضع الیات موحدة لمواجھة المخاطر المحتملة التي تتعرض لھا المص
  ):٤٠٢،ص٢٠١٥وتكمن أبرز اھداف لجنة بازل فیما یلي(رھیف،

المساھمة في تعزیز التعاون بین النظام المصرفي الدولي وتشجیع البنوك المركزیة - ١
  على التعاون مع بعضھا لحل المشاكل المتعلقة بالقطاع المصرفي.

توفیر وضع تنافسي المساھمة في تعزیز المنافسة العادلة للنظام المصرفي من خلال  - ٢
متكافئ، واستبعاد المنافسة غیر العادلة الناشئة من الفروقات في المتطلبات الرقابیة 

  الداخلیة للبلدان التي تخص راس المال المصرفي.
تطویر وتحسین الأسالیب الفنیة والتقنیة التي تخص العمل الرقابي للمصارف وتسھیل - ٣

  الأسالیب بین السلطات النقدیة المختلفة.عملیة تداول المعلومات المتعلقة بتلك 
  وضع وتطویر الیات جدیدة تتكیف مع المتغیرات التي تطرأ على النظام المصرفي. - ٤

  )١مضامین ومقررات اتفاقیة بازل (
) ١٩٨٨بعد سلسلة مطولة من الاجتماعات كانت التوصیة الأولى لھا في سنة (       

المال (المتطلبات الدنیا لراس المال) وبموجب استندت حول معیار واحد ھو كفایة راس 
الاتفاق یجب ان تصل نسبة راس المال الخاص بالمصارف الى مجموع الأصول 

%)، أي ان قیاس كفایة راس المال یتحدد ٨الخطرة بعد ترجیحھا باوزان خاصة الى (
نیة من خلال العلاقة بین راس المال المصرفي والموجودات المرجحة بالمخاطر الائتما

  )٥٩، ص٢٠١٣%) كحد أدني كما في المعادلة ادناه (الشمري، ٨وبنسبة (
  

  رأس المال الأساسي + رأس المال التكمیلي                             
  % ١٠٠× نسبة كفایة رأس الما ل=                                                                          

  مجموع  المخاطر المحتملة المرجحة                                        
  اما راس المال وفق مفھوم لجنة بازل فیتكون من شریحتین:    

الشریحة الأولى: وتسمى رأس المال الأساسي وتتكون من رأس المال النظامي،  - ١
ھم العادیة ، وحقوق المساھمین التي تتضمن الأسالاحتیاطیات المعلنة، الأرباح المحتجزة

  المصدرة والمدفوعة بالكامل والأسھم الممتازة الدائمة غیر التراكمیة.
ویستثنى من الشریحة الأولى كل من احتیاطیات إعادة التقییم، والأسھم الممتازة غیر 

  الدائمة.
  وتتكون من:الشریحة الثانیة : وتسمى راس المال الثانوي او المساند - ٢
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 حسب موافقة السلطات الرقابیة المحلیة. ١*الاحتیاطیات غیر المعلنة-أ 
 % منھا بسبب تذبذب قیمتھا.٥٥وتخصم ما نسبتھ  ٢**احتیاطیات إعادة تقییم الأصول-ب
%) من الأصول وبقیة ١,٢٥مخصصات المخاطر، ویجب ان لا تتعدى نسبة (- ج

  الالتزامات العرضیة والخطرة. 
) سنوات، ویشترط ألا تزید ٥ا عن (القروض المساندة، وھي التي تزید فترة استحقاقھ-د

 %) من رأس المال الأساسي.٥٠قیمتھا عن (
المحذوفات: ویحذف من رأس المال الأساسي عدة بنود أبرزھا شھرة البنك إذا - ح

  تضمنتھا الأصول، والاستثمار في أموال مصارف ومؤسسات مالیة أخرى.
   )١بازل( اتفاقیة وفق الائتمانیة الأخطار
لجنة بازل منذ تأسیسھا بالأخطار الائتمانیة، وأبرز ما ركزت علیھ  اھتمت        
  ):١٧٧، ص٢٠١٦(داغر، 

 :التفرقة ما بین البلدان من ناحیة المخاطر إلى ن:البلدا تصنیف أ:
دول منخفضة المخاطر: وھي مجموعة الدول العشر فضلا عن سویسرا والمملكة -

 .العربیة السعودیة
بارتفاع درجة المخاطر فیھا بحسب ظروفھا الاقتصادیة باقي دول العالم: تتمیز -

  .والسیاسیة
  :لقد قامت بتقسیم الأصول إلى نوعین ھما :المخاطر أوزان تحدید ب:

أصول المیزانیة: عدم قدرة البنك على استرجاع أموالھ تختلف من أصل إلى آخر ومن -
ا ما بین(صفر) متعامل لآخر كذلك، وبصفة عامة قسمتھا إلى فئات تتراوح أوزانھ

  .)%١٠٠و(
الأصول خارج المیزانیة: یتم تحویلھا إلى أصول ائتمانیة عن طریق ضرب المبالغ في -

  .معاملات تحویل محددة، ثم ترجحھا بالأوزان المقابلة لھا وفقا للمستفید منھا
    ):١بازل( أتفاقیة وسلبیات إیجابیات

  :)١٧٩ص،٢٠١٦تتمثل أھمھا في(داغر،  ):١بازل( ایجابیات: أ
  .وضعت اللبنة الأولى لتوحید معاییر الرقابة البنكیة بما یتفق مع تنامي تیار العولمة-
 .توفیر المعلومة حول البنوك، بما یمكن المتعاملین من المقارنة والاختیار فیما بینھا-
 .سھولة التطبیق بما یوفر على البنوك الوقت والجھد-

 ادات یتمثل أبرزھا في:وجھت لھا عدة انتق ):١بازل( سلبیات- ب
أنھا ركزت على مخاطر الائتمان فقط، رغم أن ھناك مخاطر أخرى مؤثرة على -

 عمل المصارف.

                                                
یة بشرط ان تكون مقبولة وھي احتیاطیات موجودة فعلا في حسابات المصرف لم یعلن عنھا في حساباتھ الختام*

 من قبل السلطات الرقابیة
ویقصد بھا المبالغ المحتجزة من الفائض الذي تظھره قوائم الحسابات الختامیة لتحقیق اھداف معینة مثل  **

 مواجھة المخاطر او لتعزیز الوضع المالي.  
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الخطر مرتبط بالعمیل ولیس بالدولة، وأعطت الأولویة للدول الصناعیة على باقي -
  الدول.

رات لم تعد تواكب تطورات تقنیات إدارة المخاطر على مستوى البنوك والابتكاأنھا -
  المالیة.
    )١٩٩٩( عام )٢( بازل اتفاقیة ثانیا:

اتضح من خلال تطبیق مقررات بازل الاولى ان ھنالك عدة ثغرات وشابھا         
الكثیر من القصور اذ استمر ھاجس الازمات المالیة بالرغم من التزام الدول بتطبیق 

ن مبررات التعدیلات )، واشارت لجنة بازل في مقرراتھا الجدیدة الى ا١مبادئ بازل(
المقترحة لاحتساب معیار كفایة رأس المال عن ما كانت علیھ في المقررات الاولى 
جاءت نتیجة للعدید من الاسباب ابرزھا تحسن الاسالیب التي تتبعھا البنوك لقیاس وادارة 
المخاطر مما یقتضي بحث مدى امكانیة الاعتماد على ھذه الاسالیب لتحدید حجم رأس 

عدم مراعاة اللجنة السابقة لدى تحدید اوزان المخاطر لاختلاف درجة ، واللازمالمال 
قد برزت من خلال تقییم الممارسة عدة ، كما والتصنیف الائتماني بین مدین واخر

عناصر قصور وثغرات في ھیكل الاتفاقیة الأولى من أھمھا أنھا كانت تغطي ھیكلا 
مخاطر، ولا یتماشى مع درجات المخاطر سطحیا غیر مرن وغیر عمیق لنتائج قیاس ال

أن التقدم التكنولوجي في الاتصالات وتحلیل المخاطر ادى ، فضلا عن في كل مصرف
إلى إتباع العدید من المصارف إلى أسالیب أكثر تقدما وفاعلیة اكبر في إدارة المخاطر 

 .المالیة
  )٢بازل( ومقررات مضامین-١
 المال رأس طلباتلمت الأدنى الحد الأولى الدعامة -أ

تحدد الدعامة الأولى لاتفاقیة بازل الثانیة المتطلبات الدنیا لراس المال الرقابي أي        
كمیة راس المال التي یجب على البنوك تأمینھا لتغطیة المخاطر، وقد أبقت لجنة بازل 

%)، حیث یشكل راس المال القانوني ما نسبتھ ٨على معدل كفایة راس المال بنسبة(
%) من مجموع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر، ویغطي الحد الأدنى ٨(

لمجموع رأس المال حسب المقررات الجدیدة ثلاثة أنواع رئیسیة للمخاطر وھي: 
المخاطر الائتمانیة، مخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة، وتبقي المقررات الجدیدة على 

شریحة رأس المال الأساسي وكذلك رأس  لراس المال القانوني والذي یمثل نفس المفھوم
المال المساند حیث بقیت مكوناتھ على حالھا، إلا أنھا عدلت جذریا من نظام الأوزان فلم 
تعد الأوزان تعطى حسب ھویة المقترض (الدولة، المؤسسات، البنوك الأخرى) بل 

المیة أصبحت مرتبطة بدرجة التصنیف الممنوحة للدیون من قبل مؤسسات التصنیف الع
اللجنة إلى أن الاتفاق الجدید یقدم  اذ اشارتوحسب معاییر محددة فصلتھا لجنة بازل، 

سلسلة من المقاربات الأساسیة والمتطورة لقیاس مخاطر الائتمان والتشغیل وكما 
 : )٢٧١، ص٢٠١٨یلي(نصیف، 
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نیة سمحت اللجنة بثلاث مناھج لقیاس المخاطر الائتما: الائتمانیة المخاطر رسملة -١
 :وھي
المنھج القیاسي: یتمیز بانھ اكثر حساسیة للمخاطر حیث یقوم البنك بتحدید وزن -

المخاطر لكل عنصر من عناصر الموجودات والبنود خارج المیزانیة و ینتج عن ذلك 
 .مجموع كلي لقیم الموجودات المرجحة بالمخاطر

 .منھج التقییم الداخلي للمخاطر-
 .قدم للمخاطرمنھج التقییم الداخلي المت-

وبموجب المنھجین الاخیرین یسمح للمصارف باستخدام تقدیراتھا الداخلیة للملاءة المالیة 
للمقترض وھذا بالنسبة للمصارف التي لدیھا تصنیفات داخلیة متطورة وذلك بعد موافقة 

 .السلطات الرقابیة على سلامة التصنیف
لمصرفیة طریقتین لإحتساب حددت لجنة بازل للرقابة ا :السوق مخاطر رسملة  -٢

 الطریقة، اذ تقوم مخاطر السوق ویتعلق الأمر بالمنھج المعیاري، ومنھج النماذج الداخلیة
على تحلیل الخطر الخاص المتعلق بكل سند دین في محفظة المصرف،  المعیاریة

ر التي تسمح بتقدی الداخلیة النماذج طریقةوالخطر العام الذي تتحملھ المحفظة ككل، اما 
على معطیات تاریخیة عند مستوى معین  الخسارة القصوى الممكن حدوثھا مستقبلا بناء

 من الاحتمال.
جاءت مقررات بازل الثانیة لتؤكد على اھمیة المخاطر  :التشغیلیة المخاطر رسملة -٣

علیھا  التشغیلیة باعتبارھا من المخاطر المھمة التي تواجھ المصارف في عملھا ویتوجب
برأس مال خاص لحمایتھا من الخسائر المترتبة على ھذه المخاطر، وكما ھو الاحتفاظ 

الحال بالنسبة للمخاطر الائتمانیة فقد حددت لجنة بازل ثلاثة مناھج یمكن للمصارف ان 
تلجأ الیھا لتقدیر رأس المال المطلوب لتغطیة ھذا النوع من المخاطر، وھذه المناھج 

  ):٢٧٣، ص٢٠١٨ھي(نصیف، 
وفق ھذا المنھج یتم احتساب متطلبات رأس المال بناء على : الاساسي ؤشرالم منھج-

 مؤشر واحد وھو اجمالي الدخل لآخر ثلاث سنوات. 
تعكس ھذه الطریقة المراجعة المستمرة والتنقیح المستمر للطرق  :المعیاري المنھج-

الرغم المستخدمة في احتساب متطلبات رأس المال لمواجھة المخاطر التشغیلیة وعلى 
من ان ھذه الطریقة تعتمد ایضا على عوامل ثابتة كنسبة اجمالي الدخل الا انھا تسمح 
للمصارف بتقسیم العوامل حسب وحدات العمل وبالتالي تكون اكثر مرونة من منھج 

 .المؤشر الاساسي
وھذا المنھج یخص المصارف الكبیرة والتي یكون لھا عدة   :المتقدم القیاس منھج-

ة وتعمل على المستوى الدولي وتتصف عملیاتھا بالتطور والتعقید باستخدام شركات تابع
اسلوب داخلي لتحدید وتقییم حجم تعرض البنك للمخاطر التشغیلیة واحتساب رأس المال 

 .التنظیمي اللازم لمواجھتھا
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 الرقابیة المراجعة عملیة الثانیة الدعامة-ب
) على مجموعة من المبادئ التي تؤكد على ٢ازل(تعتمد الدعامة الثانیة لاتفاقیة ب        

ضرورة امتلاك المصرف لنظام داخلي سلیم لتقییم ملاءة رأسمالھ وفقا لحجم المخاطر 
التي یمكن ان یواجھھا وتحدد ھذه الدعامة مسؤولیات الإدارة العلیا والتنفیذیة مما یؤدي 

 .إلى تدعیم الرقابة الداخلیة
  )٥٧، ص٢٠١٤على أربعة مبادئ أساسیة ھي(محمد، وتستند عملیة المتابعة ھذه 

) المصارف بضرورة الاحتفاظ بنسبة ملاءة تفوق الحد الادنى ٢تلزم مقررات بازل ( - ١
لمعیار ملاءة رأس المال، اذ توصي اللجنة بإعطاء صلاحیات اكبر للمراقبین لحث 

المال بالنسبة المصارف على الاحتفاظ بجزء یزید عن الحد الادنى لمعیار كفایة رأس 
 .للمصارف التي تحتفظ بالحد الادنى فقط وذلك في ضوء أوضاعھا وأدائھا

یجب أن یكون لدى كل مصرف نظام رقابة داخلي یتمتع بالمستوى المطلوب لتقییم  - ٢
كفایة راس المال في ضوء المخاطر التي یتعرض لھا المصرف حسب خطتھ المستقبلیة، 

ع منھجیة واضحة وفعالة فیما یتعلق بتوزیع رأس وبالتالي یجب على المصارف اتبا
 .المال

تقییم الاستراتیجیات الداخلیة لكفایة راس المال وكذلك مدى وفاء المصارف بمتطلبات  - ٣
 .راس المال الرقابیة

 السوقیة الانضباطیة الثالثة: الدعامة-ج
مان تھدف لجنة بازل من خلال ھذه الدعامة إلى تحسین وتدعیم درجة الأ       

والصلابة في البنوك والمنشآت التمویلیة ومساعدة المصارف على بناء علاقات جیدة مع 
العملاء لتوافر عنصر الأمان بالسوق، كما تھدف ھذه الدعامة إلى تعزیز انضباط السوق 
عن طریق تعزیز درجة الشفافیة وعملیة الإفصاح، اذ تطالب اللجنة بان تكون للمصرف 

ومقررة من قبل مجلس الادارة تحدد الاھداف والاستراتیجیات سیاسة افصاح واضحة 
 .التي تخص الافصاح للجمھور عن المعلومات المتعلقة بالمركز المالي

   )٢٠١١( عام في ٣ بازل اتفاقیة ثالثا:
) كرد فعل للأزمة المالیة العالمیة، خاصة بعد اعلان ٣جاءت معاییر بازل (        

) وفشلھا في الحمایة أو ٢ا وثبات القصور في معاییر بازل (العدید من المصارف افلاسھ
لذلك أصبح لزاما ادخال مقررات جدیدة او تعدیلات على  عدم التقید بھا أصلاً،

  المقررات السابقة تواكب الواقع المصرفي. 
 )٣( بازل اتفاقیة اطار في استحدثت التي التعدیلات -١

) إلى مراجعة عمیقة وشاملة ٢٠٠٨ي سنة (دفعت الأزمة المالیة العالمیة ف       
للأنظمة والتشریعات المالیة والمصرفیة على المستوى المحلي على صعید كل دولة، 
وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعاییر والقواعد المصرفیة الدولیة، وقد قامت 

تحلیلات شاملة العدید من الھیئات الرسمیة والخاصة المحلیة والعالمیة بإجراء دراسات و
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لمعرفة أسباب الأزمة ومكامن الخلل واقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزیز صمود 
 .الأنظمة المالیة والمصرفیة وجعلھا أقل عرضة للأزمات

وقد أظھرت معظم الدراسات والتحلیلات أن نقاط الضعف شملت طیف واسع من     
ما یتعلق بالاستثمارات عالیة النشاطات والممارسات المصرفیة، وعلى سبیل المثال فی

المخاطر، وكذلك الممارسات المتعلقة بعملیات التسنید وإعادة التسنید المعقدة، فضلا عن 
 .ممارسات إدارة المخاطر بما في ذلك حوكمة المخاطر

ومن الأمور الأخرى التي اتضحت في خلال الأزمة المالیة ھي أن العدید من المصارف 
الكافي لدعم وضعیة المخاطر التي اتخذتھا والتي تبین لاحقا  لم یكن لدیھا رأس المال

 أنھا فاقت بكثیر ما كانت تتوقعھ قبل الأزمة. 
لذلك ونتیجة لكل ما سبق، فقد تداعت الھیئات الرقابیة الوطنیة والدولیة لتطویر قواعد 
ومعاییر العمل المصرفي، ویتوجب وضع معاییر دولیة حدیثة تسھم في جعل المصارف 

كثر قدرة على تحمل الصدمات، عبر تحدید وضعیة مخاطر المصارف بطریقة أكثر أ
قامت بإجراء تعدیلات  شمولیة، وقد كان للجنة بازل دور قیادي في ھذا المجال، حیث

) وبشكل أكثر تفصیلا، ٢واسعة وجوھریة على الدعامات الثلاث التي تضمنتھا بازل (
تغییرات في مجال مخاطر السوق،  ى اذ أدخلتفقد ركزت التعدیلات على الدعامة الأول

وكذلك طرأت تغییرات في إطار عملیات التسنید، وكذلك السعي لتدعیم المشرفین على 
المصارف بأدوات أكثر فعالیة لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعیة المخاطر 
في كل مصرف، فضلا عن تحسین نوعیة رأس المال وزیادة احتیاطاتھ بحیث یحسن 
من نوعیتھا ویقوي قدرة المصارف على تحمل جانب كبیر من الخسائر وامتصاص 

  الصدمات خلال فترات الازمات.
الجدید على مكونات رأس المال الأساسي حیث نجد(مقررات  وركز المفھوم        

 :)www.bis.org،٢٠١١، ٣اتفاقیة بازل
%)، بینما كانت بالنسبة ٤.٥ة (قد ارتفعت نسبة الأسھم العادیة في بازل الثالثة إلى نسب–

  .%)٢) تمثل فقط نسبة (٢لبازل (
  ).%٢.٥إضافیة مقدارھا ( إضافة نسبة احتیاطیة-
  ).%٦%) إلى (٤رفع نسبة رأس المال الأساسي من (-
%) كنسبة من ١٠.٥%) إلى (٨انتقلت النسبة الدنیا لمتطلبات رأس المال من (-

  .الأصول المرجحة بالمخاطر
 )٣) وبازل(٢ح الفرق بین متطلبات بازل () یوض١جدول (

  )٣بازل(  )٢بازل (  المتطلبات
  %١٠.٥  %٨  راس المال الإجمالي

  %٦  %٤  راس المال الاحتیاطي
  %٤.٥  %٢.٥  الأسھم العادیة

 Basel committe on supervision international convergence of capital المصدر:
www.bis.orgmeasurement and capital standard   
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  )٣بازل( اتفاقیة مرتكزات-٢ 
 ) كما یلي:٣تتمثل أھم المرتكزات التي قامت علیھا اتفاقیة بازل (     

%)، مع إضافة ٤.٥%) إلى (٢رفع الحد الأدنى لنسبة رأس المال الاحتیاطي من (-أ
%) من الأصول لمواجھة ٢.٥ھامش احتیاطي آخر مكون من أسھم عادیة بنسبة (

 .%)٧التالي یصل المجموع إلى (الأزمات وب
 ٨المحافظة على الحد الأدنى الإجمالي لرأس المال المطلوب دون تغییر بنسبة (-ب

 .%)١٠.٥%) مع إضافة احتیاطي الأزمات یصل الحد الأدنى الإجمالي ھو (
تدبیر رسامیل إضافیة للوفاء بھذه المتطلبات، اذ بادرت لجنة بازل منذ طرح مسودة - ج

) إلى زیادة الرسملة المطلوبة تجاه عملیات التوریق وغیرھا من ٣( مشروع بازل
 :الأدوات المركبة، واقترحت الاتفاقیة الجدیدة اعتماد نسبتین في ھذا المجال وكما یلي

(أولا) نسبة تغطیة السیولة في المدى القصیر والتي تتطلب من البنك الاحتفاظ بأصول 
) یوما وذلك لمواجھة ٣٠لنقدي لدیھا حتى (ذات درجة سیولةعالیة لتغطیة التدفق ا

 .احتیاجاتھ من السیولة ذاتیاً
(ثانیا) لقیاس السیولة البنیویة في المدى المتوسط والطویل، والھدف منھا توفیر 

 .مصادر تمویل مستقرة لانشطة البنك
  )٣معاییر ومتطلبات اتفاقیة بازل (-3
مال التنظیمي لتكون كما یلي(اتفاقیة تم تعدیل مكونات رأس ال رأس المال التنظیمي: –أ

 ) :٤٦، ص٢٠١١، ٣بازل 
من رأس المال المدفوع  الشریحة الأولى للأسھم العادیة: وتتكون بشكل رئیسي-

والاحتیاطیات والأرباح المدّورة، وتعتبر النواة الصلبة للمصرف والتي یجب أن تزداد 
 %). ٤,٥%) من قیمة الموجودات المرجحة بالمخاطر إلى (٢من (

الشریحة الأولى الإضافیة: وتتكون من أیة حقوق ملكیة أخرى كالاحتیاطیات المعلنة -
  %).١,٥وغیرھا والتي یجب أن تكون بنسبة (

الشریحة الثانیة: وتمثل رأس المال المساند وتسمى بالأموال الخاصة المكملة  -
ون عند وتضم احتیاطیات إعادة التقییم ومخصصات خسائر الدیون، ویجب ان تك

  %).٢٢مستوى(
) بتعدیل حدود نسبة كفایة رأس المال ٣قامت لجنة بازل ( نسبة كفایة رأس المال: –ب

  ):٥٣، ص٢٠١١، ٣وبشكل تدریجي وذلك وفقاً لما یلي( اتفاقیة بازل 
رفع نسبة الحد الأدنى من إجمالي الشریحة الأولى إلى الأصول المرجحة بالمخاطر -

% للشریحة الأولى الإضافیة)، ١,٥% للشریحة الأولى+ ٤,٥%) والمتكونة من(٦إلى(
  %) .٢فضلاً عن الشریحة الثانیة التي تشكل نسبة(

إضافة رأس مال لغایات التحوط: وھو ھامش حمایة یضاف إلى نسبة كفایة رأس المال -
%) من الموجودات المرجحة بالمخاطر وبالتالي تصل ٢,٥ویجب ان تصل نسبتھ (

  %).١٠,٥كفایة رأس المال المطلوبة (نسبة الحد الأدنى ل
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رأس مال إلاضافي: ویتعلق ھذا الاحتیاطي بتغطیة مخاطر المحتملة للدورات  -
% ) من الموجودات المرجحة بالمخاطر،  ٢,٥ –الاقتصادیة، وتتراوح نسبتھ ( صفر 

مع العلم بأن ھذا الھامش یضاف فقط للدولة التي یحصل فیھا نمو مرتفع للائتمان قد 
  تج عنھ مخاطر مرتفعة على النظام المصرفي والمالي.ین
نسب ومعاییر جدیدة لمراقبة حجم سیولة  ) ٣اعتمدت بازل ( معیار السیولة: -ج

 المصارف وكمایلي:
إلى صافي التدفقات  (أولا) نسبة تغطیة السیولة: وتمثل نسبة الأصول العالیة الجودة

) یوم، ویجب أن لا تقل عن ٣٠خلال(النقدیة الصادرة المتوقعة في المدى القصیر و
قادراً على  %)، اذ تھدف لجنة بازل من ھذا المعدل إلى أن یكون المصرف١٠٠نسبة (

ضمان تلبیة التزاماتھ وحاجاتھ من السیولة والاستمرار في أعمالھ خلال مدة شھر في 
حال وقوع أزمة دون اللجوء الصعب والمكلف إلى السوق أو إلى المصارف أو 

  ات المالیة.السلط
(ثانیا) نسبة صافي التمویل المستقر: وتمثل نسبة المبلغ المتاح من التمویل المستقر إلى 
مبلغ التمویل المستقر المطلوب، ومفھوم التمویل المستقر یمثل جزء من حقوق 

تزید عن  المساھمین والمطلوبات المتوقع أن تكون مصدر تمویل جید بفترة استحقاق 
استحقاق أقل من سنة لكن من المتوقع أن یظل لفترة أكثر من سنة  مدة سنة أو بفترة

لدى المصرف ( المطلوبات   أي أنھ یمثل نسبة مصادر التمویل  ضمن ظروف محددة 
وحقوق الملكیة ) إلى استخدامات ھذه المصادر(الأصول) والتي تعكس قدرة المصرف 

المتوسط، ویجب أن لا تقل عن  على توفیر السیولة اللازمة لمواجھة التزاماتھ في الأمد
)١٠٠.(%  
) معیار جدید ھو الرافعة المالیة التي ٣أضافت لجنة بازل( نسبة الرافعة المالیة: –د

تمثل قیمة الأصول داخل وخارج المیزانیة (بدون أخذ المخاطر بنظر الاعتبار) إلى 
وھذه النسبة  رأس المال المدفوع والاحتیاطیات والأرباح المدّورة (الشریحة الأولى)،

  %).٣یجب أن لا تقل عن (
التأكید على الالتزام بمعاییر نظام الحوكمة المصرفیة ومنھجیة ممارسات اختبارات  – ه

  الضغط المصرفیة ومتطلبات الدعامة الثانیة.
  ) ٣المحور الثاني: تحلیل حاجة القطاع المصرفي العراقي الى الالتزام بمقررات بازل (

  لمصرفي في العراقأولا: واقع القطاع ا
  ھیكلیة القطاع المصرفي في العراق - ١

) مصرفا موزعة كالاتي(التقریر ٦٩) بلغ عدد المصارف في العراق (٢٠١٧في عام (
  ):٢٦، ص٢٠١٧الاقتصادي للبنك المركزي العراقي، 

) مصارف ٣) مصارف تجاریة و(٣) مصارف منھا (٧المصارف الحكومیة وعددھا (-
  واحد. متخصصة ومصرف إسلامي
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) ١٥) مصرف تجاري و(٢٤) مصارفا منھا (٦٢المصارف الاھلیة ویبلغ عددھا (-
) ١٩) مصرف منھا (٢٣مصرف أجنبي اما المصارف الإسلامیة فیبلغ عددھا (

  ) اجنبیة.٤مصرف إسلامي محلي و(
) ترلیون ١٤.٥) حوالي (٢٠١٧ویبلغ اجمالي رؤوس الأموال المصارف في سنة (

%) للمصارف الاھلیة ٧١.٩%) للمصارف الحكومیة و(٢٣.٣(دینار عراقي بنسبة 
%) للمصارف الأجنبیة من اجمالي رؤوس ٤.٨) ترلیون دینار وبنسبة و(١١.١بواقع (

%)، اما ٣٢.١الأموال للمصارف العراقیة، اما المصارف الإسلامیة ساھمت بنسبة (
الأموال %) من اجمالي رؤوس ٣٩.٨المصارف التجاریة فتبلغ نسبة مساھمتھا (

 المصارف العراقیة.
  ٢٠١٧) الأھمیة النسبیة لرؤوس أموال المصارف في العراق لسنة ١مخطط (

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من اعداد الباحث بالاستناد على البیانات الواردة في التقریر الاقتصادي السنوي  للبنك المركزي  شكلالمصدر: ال
  ٢٠١٧العراقي لسنة 

%) من اجمالي موجودات ٨٣.٨صارف الحكومیة نسبة (بلغت الموجودات فان الم -   
%) من اجمالي ١٦.٢القطاع المصرفي في العراق، والمصارف الاھلیة نسبة (

  الموجودات.
) تریلیون دینار عراقي ٦٧) حوالي (٢٠١٧بلغ اجمالي الودائع لغایة نھایة سنة ( -  

نفس السنة المذكورة، %) من الناتج المحلي الإجمالي للعراق ل٢٩.٧لیشكل ما نسبتھ (
%) ٤٧.٨اما توزیع الودائع فان الودائع الجاریة استحوذت على أكبر حصة وبنسبة (

%) وأخیرا ١٠.٦من اجمالي الودائع، اما ودائع التوفیر فقد استحوذت على نسبة (
%) ( النشرة الإحصائیة السنویة للبنك المركزي العراقي، ٨.٦الودائع الثابتة وبنسبة (

  ).   ٤٨، ص٢٠١٧
%) ٢٢.١بلغ ھیكل الودائع حسب القطاعات فان ودائع الحكومة تستحوذ على نسبة (-

%)، وأخیرا ٣٨.٩من اجمالي الودائع، وودائع القطاع الخاص استحوذ على نسبة (
  %).٣٩بلغت ودائع المؤسسات العامة نسبة (

المصارف  
؛  الحكومیة
٢٣.٣ 

المصارف  
٤.٨؛ الأجنبیة  

المصارف  
؛ الإسلامیة
٣٢.١ 

المصارف  
٣٩.٨؛ التجاریة  

 المصارف الحكومیة

 المصارف الأجنبیة

 المصارف الإسلامیة

 المصارف التجاریة
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یون دینار عراقي ) ترل٣٨الائتمان النقدي بلغ اجمالي التسھیلات الائتمانیة الممنوحة ( -
) ١٩.٤) ترلیون ائتمان نقدي مقدم الى الحكومة، و(١١.٢) منھا (٢٠١٧في سنة (

) ٧.٢ترلیون للقطاع الخاص، اما الائتمان النقدي المقدم الى المؤسسات العامة فقد بلغ (
  ترلیون.

بلغت نسبة القروض والسلف النصیب الأكبر من التسھیلات الائتمانیة اذ بلغت  -
%) ٦.٢%) والحسابات الحكومیة (١١.٤لیھا الدیون المتأخرة وبنسبة (%) ی٨١(

  %).٠.٨وأخیرا الأوراق التجاریة المخصومة (
التوزیع القطاعي للتسھیلات الائتمانیة فان قطاع الخدمات في المرتبة الأولى وبنسبة  -
%) من اجمالي التسھیلات الائتمانیة یلیھ قطاع البناء والتشیید وبنسبة ٣٨.٢(
  %).٢٤.٩%) وبقیة القطاعات (١٦.١%) وقطاع الفنادق والمطاعم (٢٠.٨(

  ثانیا: أوجھ الشبھ بین متطلبات لجنة بازل ومتطلبات البنك المركزي العراقي
یمكن تقسیم كل من متطلبات لجنة بازل وتعلیمات البنك المركزي العراقي الى       

ما یخص المتطلبات الرقابیة فھي قسمین ھي متطلبات رقابیة ومتطلبات انضباطیة، وفی
متطلبات اشراف ولا توجد فروقات كبیرة وجوھریة بین توصیات لجنة بازل والتعلیمات 
التي یصدرھا البنك المركزي، اذ توصي لجنة بازل بان مجلس إدارة المصرف یتحمل 
مسؤولیة تحدید حجم المخاطر وتحدید السیاسات والاجراءات التي تحد من المخاطر عن 

ریق تشكیل لجنة او قسم داخل المصرف یتولى إدارة المخاطر اذ یجب على ط
المصارف ان تقوم بعملیة رقابیة داخلیة شاملة تھدف الى اختبار إدارة المخاطر من قبل 
لجنة داخلیة وكذلك من قبل مراقبین خارجیین، وكذلك بالنسبة للبنك المركزي وبحسب 

مجلس إدارة المصرف على السیاسة العامة  التعلیمات التي تنص على ضرورة مصادقة
لإدارة المخاطر وتحدید سقف معین للمخاطر اذ یتم تحدید أنواع الأدوات المالیة 
والعملیات المسموح التعامل بھا، وكذلك تنص التعلیمات بضرورة وجود مراجعة دوریة 
 شاملة للسیاسات والإجراءات المتبعة ویتم على تعدیلھا بما یتناسب مع حجم

  ).   ١٨٧، ص٢٠١٦المخاطر(داغر، 
اما فیما یتعلق بالمتطلبات الانضباطیة والتي تتمحور بالأساس حول عملیات الإفصاح 
فان لجنة بازل تحدد تلك المتطلبات عن طریق الإفصاح عن ھیكل راس المال وكفایة 
راس المال وكذلك ضرورة الإفصاح عن حجم المخاطر بأنواعھا (مخاطر السوق 

الائتمان ومخاطر التشغیل) وبالمقابل فان البنك المركزي العراقي یؤكد على ومخاطر 
المصارف العراقیة ضرورة ان یتضمن تقریرھا السنوي على حجم الاستثمارات في 
الأدوات المالیة ومكوناتھا ویتعین على المصرف الإفصاح عن عملیات اعادة البیع 

والارباح والخسائر الناجمة عن تلك  والشراء للأصول المالیة التي تتم في المصارف
العملیات وكذلك تتضمن التعلیمات ضرورة الإفصاح عن المبالغ المقترضة من قبل 

  المصارف المتلكئة في تسدیدھا فضلا عن الإفصاح عن اسھم الشركة.
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  ) على البیئة المصرفیة العراقیة ٣ثالثا: الصعوبات التي تواجھ تطبیق معاییر بازل (
جھ البیئة المصرفیة في العراق بعض الصعوبات والتحدیات التي تحول دون توا      

، ٢٠١٦) وأبرز تلك التحدیات ھي(محسن، ٣تطبیق بعض المعاییر ومتطلبات بازل (
  ):٢٦٧ص

  عدم وجود نظام مصرفي شامل یطبق على كافة المصارف العراقیة.- ١
  بیاناتھا المالیة. ضعف في تحدیث قواعد البیانات الخاصة بأنشطة المصارف و- ٢
وجود تفاوت كبیر في البیانات من حیث الدقة والشمولیة بین مصرف واخر وكذلك - ٣

  وجود ضعف في شفافیة الإفصاح عن تلك البیانات.
أغلب العاملین في المصارف العراقیة یفتقرون للخبرة العملیة لتطبیق المعاییر - ٤

  الدولیة.
والتدقیق الدولیة وعدم مواكبة التطورات عدم تطبیق معاییر ومؤشرات المحاسبة - ٥

الحاصلة في البیئیة المحاسبیة الدولیة وبالتالي یؤثر ذلك في اضعاف العلاقة في 
  التعاملات بین المصارف المحلیة والأجنبیة.

قلة استخدام الوسائل التكنولوجیة الخاصة بالمصارف مما یؤثر على سرعة  - ٦
المقدمة للزبائن فضلا عن التأثیر في مستوى كفاءة  التسویات والشفافیة وتنویع الخدمات
  أنظمة المدفوعات والوساطة المالیة.

) مع إشارة ٣المحور الثالث: تقییم الأداء المصرفي العراقي وفق متطلبات لجنة بازل(
 خاصة للمصرف الأھلي العراقي

  أولا: تقییم الأداء المصرفي العراق 
ي وفق توصیات لجنة بازل ینبغي الوقوف على من اجل تقییم الأداء المصرفي العراق

  اھم المؤشرات الرئیسیة وھي 
  المتطلبات الدنیا لراس المال  -١

) ٢٠١٧) ترلیون دینار لسنة (١٤.٧یبلغ اجمالي رؤوس أموال المصارف العراقیة (
)، اذ بلغت رؤوس أموال المصارف ٢٠١٦) ترلیون دینار عن سنة (٣بزیادة قدرھا (

) ترلیون دینار للمصارف الخاصة، ١١.٥) ترلیون دینار بینما بلغت (٣.٢الحكومیة (
%) من اجمالي راس المال ٢١.٧حیث شكلت رؤوس أموال المصارف الحكومیة نسبة (

%) كما ھو مبین في الجدول ٧٨.٢المصرفي بینما شكلت المصارف الخاصة نسبة (
 ادناه

  (ترلیون دینار)٢٠١٧- ٢٠١٣) راس المال القطاع المصرفي في العراق للمدة ٢جدول(
  المصارف الخاصة  المصارف الحكومیة  اجمالي راس المال  السنة

٦.٢  ١.٥  ٧.٧  ٢٠١٣  
٧.٦  ١.٥  ٩.١  ٢٠١٤  
٧.٩  ٢.٢  ١٠.١  ٢٠١٥  
٩.٥  ٢.٢  ١١.٧  ٢٠١٦  
١١.٥  ٣.٢  ١٤.٧  ٢٠١٧  

  ٤٨، ص٢٠١٧نة النشرة الإحصائیة السنویة للبنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء والأبحاث، س المصدر: 
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ویتبین من الجدول أعلاه ان رؤوس أموال المصارف الخاصة شكلت على النسبة      
الأكبر من الزیادة الحاصلة في راس المال للمدة المذكورة وان ھذه الزیادة في رؤوس 
الأموال تعد من العوامل المھمة التي تعزز من قدرة المصارف في مواجھة المخاطر 

جھاز المصرفي وكذلك تساھم في زیادة الرافعة المالیة للمصارف وضمان سلامة عمل ال
  لذلك تعد مؤشرا إیجابیا لتعزیز الاستقرار المالي.

  ل كفایة راس الما -٢
یوضح مؤشر كفایة راس المال مدى كفایة راس المال المحتفظ بھ من قبل         

ت لجنة بازل المصارف لمواجھة الازمات التي قد تتعرض لھا مستقبلا، وقد وضع
%) التي تقیس نسبة راس المال ١٢النسبة المعیاریة لكفایة راس المال والبالغة (

  الأساسي الى الموجودات المرجحة بالمخاطر.
%) في سنة ٢٢٤یبلغ معدل كفایة راس المال للجھاز المصرف العراقي نسبة (

 %) للمصارف٢٤٢%) للمصارف الحكومیة ونسبة (٣٨) اذ تبلغ نسبة (٢٠١٧(
الخاصة وتعد نسب مرتفعة جدا تفوق بكثیر النسبة المعیاریة وھذا یجعل المصارف في 

  وضع جید لمواجھة المخاطر التي قد تتعرض لھا مستقبلا.
یبین الجدول ادناه ان معظم المصارف الحكومیة مستوفیة لشروط كفایة راس المال عدا 

- ٢٠١٣صا في السنوات (مصارفي الرافدین والرشید اذ بلغت نسب متدنیة جدا وخصو
) لذلك تعد من المؤسسات المجازفة والمتعرضة للمخاطر، مع ملاحظة ان معظم ٢٠١٥

المصارف الحكومیة ھي مصارف متخصصة وتعمل من اجل تحقیق اھداف التنمیة 
الاقتصادیة لذلك فان تطبیق مؤشرات بازل علیھا لا یعكس صورة واقعیة عنھا لان 

  اساسي على المصارف التجاریة.  مؤشرات بازل قد وضعت بشكل
  ٢٠١٧-٢٠١٣) یوضح نسبة كفایة راس المال للمصارف الحكومیة للمدة ٣جدول( 

  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  المصرف
  %٢٨  %٢٨  %٤  %٤  %٢  الرافدین
  %١١  %١١  %١١  %٧٢  %١٥  الرشید

العراقي 
  للتجارة

٧٢  %٧٨  %٥٩  %٥٠  %٣٠%  

 ٥٩، ص٢٠١٧للبنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء والأبحاث، سنةالنشرة الإحصائیة السنویة  المصدر:
في المقابل تعد نسب كفایة راس المال المصارف الخاصة مستوفیة للنسب المعیاریة      

%) لمصرف أبو ظبي الإسلامي بینما بلغت المصارف ١٧اذ سجلت ادنى نسبة (
یر بالذكر ان نسبة والجد %).١٠٠٠الأخرى نسب مرتفعة جدا وبعضھا قد تخطى (

الكفایة رؤوس اموال الخاصة تعد مرتفعة مقارنة بالمصارف الحكومیة وذلك یعود الى 
ان اجمالي رؤوس اموال المصارف الخاصة مرتفعة قیاسا بالمصارف الحكومیة لان 

) مصرفا ٦٢عدد المصارف الخاصة اكبر بكثیر من عدد المصارف الحكومیة اذ بلغت (
صارف حكومیة فضلا عن التزام المصارف الخاصة بتوجیھات ) م٦خاصا مقارنة ب(
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) ملیار دینار كحد ادنى لتوفیر ٢٥٠البنك المركزي التي توصي برفع راس المال الى (
  الحمایة والامان للمودعین .

  نسبة السیولة - ٣
ركزت لجنة بازل على رؤوس الأموال ذات الجودة العالیة كجزء رئیس من تنظیم      

یتعین على المصارف الاحتفاظ بكمیات كافیة من الموجودات عالیة السیولة  السیولة أي
) یوم وتوصي اللجنة بان تبلغ نسبة ٣٠تمكنھا من موجھة المخاطر المحتملة خلال مدة (

  %).١٠٠تلك الأصول السائلة (
) وقد بلغت النسبة للمصارف ٢٠١٧%) لسنة (٧٢وبلغت نسبة السیولة بشكل اجمالي (

%) وھي اقل من الحد الأدنى البالغة ٩٠%) بینما المصارف الخاصة (٧٠الحكومیة (
) مصرفا النسبة المقررة ٦٢) مصرف خاص واجنبي من (٣٧%)، وقد تخطى (١٠٠(

  ) مصرف تلك النسبة.٢٥بینما لم یتخطى ( 
  ٢٠١٧-٢٠١٣) یوضح نسبة السیولة للجھاز المصرف في العراق للمدة ٤جدول(
  نسبة السیولة  السنوات
٦٨  ٢٠١٣%  
٦٨  ٢٠١٤%  
٦٩  ٢٠١٥%  
٦٨  ٢٠١٦%  
٧٢  ٢٠١٧%  

  ٥٩، ص٢٠١٧النشرة الإحصائیة السنویة للبنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء والأبحاث، سنة  المصدر:
  )٣ثانیا: تحلیل مؤشرات المصرف الأھلي العراقي وفق معاییر لجنة بازل (

ق وھو مصرف خاص مساھم المصرف الأھلي ھو أحد المصارف العاملة في العرا
  ) فرع موزعة في مناطق مختلفة من العراق.١١) ولدیھ حالیا (١٩٩٥تأسس سنة (

) ملیار دینار عراقي بحسب ٢٥٠یبلغ راس مال المصرف (راس مال المصرف   -١
التعلیمات الصادرة من البنك المركزي التي توصي بضرورة بان یكون راس المال 

%) من ٤١.٤حد أدنى، ویشكل راس المال نسبة () ملیار دینار ك٢٥٠المصرف (
  ).٢٠١٧مطلوبات المصرف لسنة (

) وبنسبة ٢٠١٧) ملیار دینار في سنة (٦٠٣.٢اما حجم موجودات المصرف فقد بلغت (
  ).٢٠١٣%) عن سنة (١١.٢) وبنسبة زیادة (٢٠١٦%) عن سنة (٤.٢زیادة (

-٢٠١٣لعراقي للمدة ) حجم موجودات المصرف الأھلي ا٥جدول (               
٢٠١٧  

  حجم الموجودات (ملیار دینار عراقي)  السنة 
٥٤٢.٤  ٢٠١٣  
٦١٣  ٢٠١٤  
٥٩٢.٢  ٢٠١٥  
٥٧٨.٨  ٢٠١٦  
٦٠٣.٢  ٢٠١٧  

  ٣٧، ص٢٠١٧المصدر: التقریر المالي السنوي للمصرف الأھلي العراقي، 
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وبالنسبة لمكونات الموجودات فقد شكلت الأرصدة النقدیة لدى البنك المركزي 
%) والباقي موجودات أخرى وكما ھو ٦٦.٢والمصارف الأخرى الائتمانیة وبنسبة (

  مبین في الجدول ادناه.
  (ملیار دینار) ٢٠١٧) مكونات موجودات المصرف الأھلي العراقي لسنة ٦جدول (

  النسبة من اجمالي راس المال%  الموجودات   النوع
نقد وارصدة لدى البنك المركزي والمصارف 

  الاخرى
٦٦.٢  ٣٣٩.٥٨٨  

  ٢٢.٣  ١٣٤.٣٥٦  تسھیلات ائتمانیة
  ٠.٣  ١.٦٢٣  موجودات مالیة

  ٢.٨  ١٧.٠٩٦  موجودات ملموسة وغیر الملموسة
  ٨.٤  ٥٠.٥٥٢  موجودات أخرى

    ٦٠٣.٢١٤  المجموع
  ٣٧، ص٢٠١٧المصدر: التقریر المالي السنوي للمصرف الأھلي العراقي، 

  كفایة راس المال  -٢
وھي اعلى من النسبة  ٢٠١٧%) لسنة ١٠٦.٦ال المصرف (بلغت نسبة كفایة راس م

  المعیاریة المطلوبة ویدل على متانة الوضع المالي للمصرف في مواجھة الأزمات الطارئة.
  ٢٠١٧-٢٠١٣) نسبة كفایة راس المال للمصرف الأھلي العراقي للمدة ٧جدول (

  نسبة كفایة راس المال %  السنة
١٠٤  ٢٠١٣  
١١١.٥  ٢٠١٤  
١١٦.٩  ٢٠١٥  
١٠٣.٢  ٢٠١٦  
١٠٦.٦  ٢٠١٧  

  ٧٦، ص٢٠١٧المصدر: التقریر المالي السنوي للمصرف الأھلي العراقي، 
) أعلاه یتبین ان نسب الكفایة لكافة السنوات قید الدراسة قد تجاوزت ٧ومن الجدول (

%) وھذا یدل على متانة الوضع ١٢وبكثیر النسبة المعیاریة في لجنة بازل والبالغة (
  مصرف.المالي لل

  ٢٠١٧-٢٠١٣) نسبة كفایة راس المال للمصرف الأھلي العراقي للمدة ٢مخطط (
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧المصدر: المخطط من اعداد الباحث بالاعتماد على البیانات الواردة في الجدول (

104 
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  نسبة السیولة  -٣
%) عن سنة ٢٠) وبفارق (٢٠١٧%) لسنة (١٤٠بلغت نسبة السیولة في المصرف (

) وھي اعلى من النسبة المعیاریة المطلوبة، ٢٠١٣%) عن سنة (٣٩ق () وبفار٢٠١٦(
%) وھي التي تقیس نسبة السیولة في المدى القصیر ١٢٢اذ بلغت نسبة تغطیة السیولة (

) ٣٠وتمثل قابلیة المصرف على التزام المصرف في مواجھة السحوبات خلال مدة (
لسیولة على المدى المتوسط یوم، اما صافي التمویل المستقر والذي یقیس نسبة ا

%) وبذلك فأن كلا النسبتین قد تجاوزت الحد الأدنى المطلوب ١٠٨والطویل فقد بلغت (
من السیولة ویدل ذلك على قدرة المصرف على مواجھة الازمات وسحوبات العملاء 
المفاجئة، مع ملاحظة ان نسبة السیولة المرتفعة تدل أیضا على انخفاض نسبة 

لقدم أنظمة ضمان القروض بشكل عام وكذلك لوجود مجالات ربحیة  الاقتراض وذلك
خرى للمصرف مثل استثمار السیولة الفائضة في فروقات سعر الصرف بالإضافة الى 

 عدة أسباب أخرى.
  ٢٠١٧-٢٠١٣) نسبة السیولة للمصرف الأھلي العراقي للمدة ٨جدول (
  نسبة السیولة %  السنة 
١٠١  ٢٠١٣  
١١٧  ٢٠١٤  
١٣٢  ٢٠١٥  
١٢٠  ٢٠١٦  
١٤٠  ٢٠١٧  

  ٧٧، ص٢٠١٧المصدر: التقریر المالي السنوي للمصرف الأھلي العراقي،  
) أعلاه یتبین ان نسبة السیولة لكافة السنوات الدراسة قد تجاوزت الحد ٨من الجدول (

) مما یعزز الوضع المالي للمصرف ٣الأدنى المطلوب ضمن مقررات لجنة بازل(
  الاستقرار المالي.وقدرتھ على ضمان تحقیق 

  الاستنتاجات:
) بالشمولیة من حیث الأدوات والتطبیق العملي اذ ٣تمتاز متطلبات لجنة بازل (- ١

ركزت على الاتفاقیة على تحسین نوعیة وبنیة وشفافیة قاعدة رسامیل المصارف وكذلك 
ركزت على موقف السیولة المصرفیة لجعل المصارف أكثر مرونة في الاستجابة 

  الائتمان المصرفي على المدیین القصیر والطویل.لطلبات 
ان متطلبات لجنة بازل ذات تطبیق یتماشى مع واقع المصارف العالمیة في الدول - ٢

المتقدمة ولكن تطبیق بعض متطلباتھا على المصارف العراقیة ضمن البیئة المصرفیة 
  المحلیة یواجھ بعض الصعوبات والتحدیات ابرزھا: 

  مصرفي شامل یطبق على كافة المصارف العراقیة.عدم وجود نظام -أ
  ضعف في تحدیث قواعد البیانات الخاصة بأنشطة المصارف وبیاناتھا المالیة. -ب
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وجود تفاوت كبیر في البیانات من حیث الدقة والشمولیة بین مصرف واخر وكذلك - ج
  وجود ضعف في شفافیة الإفصاح عن تلك البیانات.

  رف العراقیة یفتقرون للخبرة العملیة لتطبیق المعاییر الدولیة.أغلب العاملین في المصا-د
عدم تطبیق معاییر ومؤشرات المحاسبة والتدقیق الدولیة وعدم مواكبة التطورات - ح

  الحاصلة في البیئیة المحاسبیة الدولیة.
قلة استخدام الوسائل التكنولوجیة الخاصة بالمصارف مما یؤثر على سرعة  - خ

فیة وتنویع الخدمات المقدمة للزبائن فضلا عن التأثیر في مستوى كفاءة التسویات والشفا
  أنظمة المدفوعات والوساطة المالیة.

یعد الالتزام بمتطلبات بازل خطوة متقدمة باتجاه تطویر القطاع المصرفي ویجعلھ  - ٣
متوافقا ومنسجما مع البیئة المصرفیة الدولیة والذي ینعكس على زیادة عملیات وانشطة 

  الاستثمارات الأجنبیة.
من خلال تطبیق مؤشرات بازل على المصارف العراقیة تبین ان معظم المصارف  - ٤

الاھلیة قد تخطت نسبة كفایة راس المال ونسبة السیولة المطلوبة ولدیھا سیولة فائضة 
قادرة على موجھة الازمات وان وضعھا المالي افضل من حیث السیولة من المصارف 

  الحكومیة.
تخطى المصرف الأھلي العراقي نسبة كفایة راس المال ونسبة السیولة المطلوبة  - ٥

لذلك فأن الوضع المالي للمصرف متوافق مع متطلبات لجنة بازل وھو قادر على 
  مواجھة الازمات المالیة الطارئة والمفاجئة. 

  التوصیات
ماج السریع مع ضرورة اعتماد المعاییر الدولیة ومقررات لجنة بازل لتحقیق الاند- ١

المنظومة المصرفیة الدولیة مع الاخذ بنظر الاعتبار عند تطبیق تلك المعاییر إضافة 
  التعدیلات علیھا لكي تتوافق مع البیئة الاقتصادیة العراقیة.

ضرورة إقامة الدورات التدریبیة المستمرة للعاملین في القطاع المصرفي لتطبیق  - ٢
تسھم على رفع قدرات وكفاءة العمل المصرفي وبشكل القواعد والمعاییر الدولیة لكي 

  یمكنھا من استیعاب وإدارة متطلبات الرقابة المصرفیة.
تطویر نظم المعلومات المصرفیة وتضمینھا جمیع عملیات وانشطة المصارف   - ٣

وتحدیث قواعد البیانات لتتصف بالشمولیة والدقة كما ینبغي التأكید على شفافیة الإفصاح 
  البیانات.على تلك 

ضرورة التأكید على استخدام احدث الوسائل التكنولوجیة الخاصة بالمصارف وتنویع - ٤
  الخدمات المقدمة للزبائن وتطویر مستوى كفاءة أنظمة المدفوعات والوساطة المالیة.

الإدارة السلیمة للسیولة التي تاخذ بنظر الاعتبار الموائمة بین اجال  علىالتركیز  - ٥
ل واستخداماتھا وعدم الاعتماد على مصادر تمویل متذبذبة وقصیرة مصادر التموی

  الاجل لتمویل موجودات طویلة الاجل.
ضرورة ان تتوفر لدى المصارف إجراءات معتمدة وواضحة لإدارة السیولة والقیام  - ٦

  بأجراء اختبارات الضغط لتبین قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماتھ.  
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